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  

 
 

تتعرض المجتمعات الإنسانیة للعدید من التغیرات والتطورات التى قد تشمل  
سیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة وهذه التغیرات كافة نواحى الحیاة ال

تفرض نفسها على قیم الأفراد والمجتمعات الواعیة ولا تترك هذا التغییر لعامل 
ًالصدفة، بل تحاول عمدا نقل ما تدین به من قیم جدیدة إلى أبنائها حتى تتفق هذه 

بدور الضبط الاجتماعى القیم مع الصورة المستقبلیة لهذا المجتمع فالمجتمع یقوم 
لقیم وسلوكیات أفراده فلا یمكن أن یقوم لمجتمع ما قائمة دون أن یعتمد على 
مجموعة من المبادئ والمثل الأخلاقیة مهما أحرز هذا المجتمع من تقدم علمى 

 .لأن العلم نفسه لا یقوم إلا على دعامة من الأخلاق

لیة ما المجتمع فى القیام بعویعد جهاز الشرطة أحد أهم الأجهزة التى یستخدمه
الضبط الاجتماعى لسلوكیات أفراده فهو أداة الدولة والتجسید الطبیعي لسلطة 
ٕالمجتمع فى حفظ وصون الأمن، واقرار النظام، وتنفیذ القوانین التى تسنها السلطة 
التشریعیة في هذه المجتمعات لصالح الجماعة، وفي سبیل قیام الشرطة بالمهام 

ها فهي مطالبة بالتصدى للعدید من التحدیات الأمنیة التى تواجه المسندة إلی
 من الحزم والحسم فى اًالمجتمع وتهدر أمنه واستقراره فى الداخل وهذا یتطلب نوع

 قیود والتزامات یجب على ضكثیر من مواقف العمل الشرطى بما یتضمنه من فر
للأفراد ویتسبب فى الجمهور احترامها وقد یتسبب ذلك فى نوع من أنواع الضیق 
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    .توتر العلاقة بینهم وبین الشرطة
وفي جمهوریة مصر العربیة لم تكن العلاقة بین الشرطة والشعب هادئة طوال    

 ینایر ٢٥الوقت بل كانت فى توتر دائم على مدار سنوات طوال ولكن أحداث 
ر  زادت من حدة التوتر حیث تسببت المواجهات العنیفة بین الشعب الثائ٢٠١١

والشرطة التي واكبت هذه الأحداث إلي وصول الاحتقان لدى الشعب إلي ذروته؛ 
ن إسقاط مفقد وضع النظام الحاكم الشرطة كدرع قوي یصد الشعب ویمنعه 

النظام، وزاد من هذا الاحتقان سقوط المئات من القتلى والجرحى في صفوف 
ماهیر، وزاد المتظاهرین، كما سقط عشرات من رجال الشرطة أمام غضب الج

 باختفاء رجال الشرطة من الشوارع وعدم قیامهم بدورهم الأهم وهو ًالأمر سوءا
  .حفظ الأمن في المجتمع

 الاحتقان رفض بعض المواطنین لدور الشرطة، الأمر الذي اوقد كان نتاج هذ
 مع تسرب ًدفع بعض ضباط الشرطة إلى الاحجام عن أداء عملهم خصوصا

فعال لم یرتكبوها، حتى أصبح الأمن والأمان أبة على الخوف إلیهم من المحاس
مفقودین فى الشارع، فالكل أصبح یتهم هذا الجهاز باتباع سیاسة العنف وعدم 
احترام حقوق الإنسان، ونحن لا نتفق مع هذا الاتهام، فلكل جهاز قیمه وضوابط 

یر الثقافة لى حد كبإالعمل فیه، ولا یمكن في هذه الحالة التعمیم حیث یدخل فیها 
الشخصیة وطبیعة الشخص نفسه، فلیس معني قیام بعض الضباط ببعض 

 عن ًالسلوكیات العنیفة والمخالفة لمبدأ احترام حقوق الانسان أن یكون ذلك معبرا
سیاسة الوزارة أو أن الوزارة قائمة علي هذا النهج، بل هو معبر فحسب عن سلوك 

قال أن ضباط الجوازات أو الأحوال ذلك الشخص لا الجهاز الذي یعمل به، فمن 
المدنیة أو تصاریح العمل لدیهم مثل هذه التجاوزات وهي قطاعات تتعامل أیضا 

  .مع قطاع عریض من الجماهیر
ومن هذا المنطلق وهو أن التجاوزات فردیة ولیست سیاسة جهاز نستطیع أن 

دث نقول أن بعض ضباط الشرطة وقعوا في خطأ كبیر فقبل الثورة كانت تح
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تجاوزات من بعض الضباط بشكل سافر ضد المواطنین، وفي الوقت الراهن اتخذ 
 تجاه التجاوزات التي تحدث من بعض المواطنین ً سلبیاًبعض الضباط موقفا

م، وهذا هو الخطأ فالتجاوز كان منهم قبل الثورة والتهاون كان منهم بعد هتجاه
ت أن یقوموا بتطبیق القانون الثورة والمفروض علي الضباط بشكل عام وفي أي وق

  . هذا التجاوز أو ذلك التهاونضد
ونستطیع من خلال ما تقدم أن نصل إلي نتیجة في غایة الأهمیة وهي أنه لابد 
من أن نفرق بین حالتین؛ الحالة الأولي وهي التي قام فیها بعض الضباط بضرب 

لحالة الثانیة وهي المتظاهرین السلمیین في میدان التحریر والمیادین الأخري، وا
التي قام فیها الضباط بالدفاع عن أقسام الشرطة ضد البلطجیة الذین هاجموها، 

 مسئولیة كاملة عن تصرفاته ولابد من ًففي الحالة الأولي یعد الضابط مسئولا
تقدیمه للمحاكمة، أما في الثانیة فالضابط استخدم حقه في الدفاع الشرعي عن 

ة مسئولیة بل المسئولیة تقع علي الضابط الذي أیلیه ممتلكات الدولة ولا تقع ع
تخلي عن واجبه وترك المجال لهؤلاء البلطجیة لدخول أقسام الشرطة وتهریب 

 كمجمتع ًالمساجین والاستیلاء علي الأسلحة، وهذه تفرقة هامة لابد أن نعیها جیدا
  .للأوراق یرید أن ینهض بدولته إلي الأمام حتي لا یحدث خلط

رورة ملحة الآن لعودة هذا الجهاز بشكل فعال لعودة هیبة الدولة كما وهناك ض
ٕكانت وان كان الكل یتمني العودة بشكل مختلف، العودة من خلال تطبیق القانون 
من غیر تجاوز أو تهاون، مع الوضع في الاعتبار حقیقة هامة وهي أن العلاقة 

 لما لها من أبعاد بین الشرطة والشعب من أدق وأعقد العلاقات فى المجتمع
متعددة وعوامل كثیرة أثرت فیها تارة بالإیجاب وتارة بالسلب، خاصة مع أحداث 

 ینایر التى كان لها أبلغ الأثر على هذه العلاقة، وهو الأمر الذي جعلنا الآن ٢٥
 للخروج من هذه الأزمة التى لابد من أن نضع لها الحلول عن طریق بحثن

    .قة ومن ثم المجتمع إلى بر الأمانالمناسبة للوصول بهذه العلا
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ونبین الأسباب التى أدت إلى تدهور هذه العلاقة حتى وصلت إلى أدنى مراحلها  
من خلال بیان تأثیر الانحرافات السلوكیة من بعض أفراد الشرطة وكذا تأثیر 

  :وسائل الإعلام على تدهور هذه العلاقة، وذلك على النحو التالى 
لا  فة لرجل الشرطة وأثرها على العلاقة بین الشرطة والشعبالانحرافات السلوكی

شك أن التصرفات الصادرة من رجل الشرطة سواء أكانت إیجابیة أو سلبیة لها 
تأثیر كبیر على العلاقة ما بین الشرطة والشعب، فانحراف الضابط فى سلوكه من 

    .ًشأنه أن یؤثر سلبیا على هذه العلاقة والعكس صحیح
یستعمل هذا الاصطلاح فى توضیح السلوك  : بالانحراف السلوكى المقصودو  

الذى لا یتماشى مع القیم والمقاییس والعادات والتقالید الاجتماعیة التى یعتمدها 
المجتمع فى تحدید سلوك أفراده فالسلوك المنحرف هو الذى یجلب السخط 

    .تماعیةالاجتماعى من لدن أفراد المجتمع لتحدیه للعرف والتقالید الاج
تظهر الانحرافات السلوكیة فى جهاز الشرطة بشكل عام لیس فى مصر فقط   و

بل أنها تمثل ظاهرة عالمیة، فالشرطة هى جهاز مفوض لخدمة المتجمع یمنحه 
ًالمجتمع سلطة لا یمنحها لغیره من الأجهزة، فیستطیع رجل الشرطة وفقا للسلطة 

تجز، وأن یقبض على المواطنین المخولة له بحكم القانون أن یوقف، وأن یح
العادیین لأسباب یستلزمها القانون، لكن المشكلة هنا هى أن بعض من رجال 
الشرطة قد یسیئون استخدام هذه السلطة المخولة لهم، وقد یستخدم بعضهم القوة 
المفرطة أثناء أدائه لدوره أو اضطلاعه بمسئولیته، أو یخطئ أخطاء مقصودة أو 

ً من شأنه أن یشكل عائقا قویا فى العلاقات الجیدة بین غیر مقصودة، وهذا ً
    .الشرطة والشعب 

ویرى البعض أن الانحرافات فى المجال الشرطى یرتبط بالنظام السیاسى، حیث   
أن دراسة الانحرافات الشرطیة لا یمكن أن تنفصل عن السیاق السیاسى، ذلك لأن 

لصفوة الحاكمة والجماهیر، ولهذا انحرافات الشرطة جزء متكامل من التفاعل بین ا
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یرى بعض الخبراء أن مشكلة جهاز الشرطة الرئیسة تكمن فى أن رجاله لا 
ینظرون إلى أنفسهم على أنهم مهنیون بعد أن تم تسیسهم بدرجة كبیرة، وأصبحوا 
أداة فى ید النظام السیاسى والقادة السیاسیین الذین یتحكمون فى تعیینهم في 

ًفي تنقلاتهم ومكأفاتهم وجزاءاتهم لحمایة النظام أساسا وقد یأتى المناصب العلیا و
بالتأكید على حساب المصالح العامة،وهذا من شأنه أن یزید من الانحرافات 

    .الصادرة منهم 
وتتنوع انحرافات رجل الشرطة ما بین انحرافات تتعلق بسوء استغلال سلطته،   

    :تاليوانحرافات مسلكیة نعرض لهما علي النحو ال
عد سوء معاملة رجل الشرطة حیث ی: سوء استغلال رجل الشرطة لسلطته-أ

للجمهور من أولي مظاهر استغلاله السئ لسلطته، ویعد هذا العامل من أهم 
العوامل التى تساهم فى زیادة الفجوة بین الجهاز الأمنى والمواطن، فالشرطة جهاز 

وأخلاقیاتهم، ولابد أن یؤدى جهاز تهم ایتعامل مع كافة المواطنین، باختلاف ثقاف
ٕالشرطة رسالته وفق أحكام القانون، والا انقلبت الشرطة إلى أداة بطش ونصل فى 

 ینایر، ٢٥أن نصبح فى دولة بولیسیة، وهذا ما حدث قبل أحداث إلى النهایة 
فكان هناك خروج عن القانون من قبل بعض الضباط فى تعاملهم مع الجمهور 

مة سلال للسلطة المنوطة لرجل الشرطة، فكان البطش هو الناتج عن سوء استغ
السائدة لبعض ضباط الشرطة فى تعاملهم مع المواطنین وتجلي ذلك فى مجال 
البحث الجنائى وجهاز أمن الدولة، الأمر الذى ترتب علیه تولد شعور دائم 

لتى بالكراهیة من المواطنین تجاه جهاز الشرطة بأكمله فهذه الفئة من الضباط ا
، بل نها لیست سیاسة عامة للجهازأأخترقت القانون أساءت للجهاز بأكمله،رغم 

    .هي تصرفات شخصیة من بعض الضباط كما ذكرنا من قبل
ویتجلي سوء استغلال رجل الشرطة لسلطته في ارتكابه لجرائم التعذیب وجرائم   

عن انتهاك ًاستعمال القسوة والقبض على المواطنین وحبسهم دون وجه حق فضلا 
ة فى القانون ودون مراعاة القواعد المقررة نحرمة المنازل فى غیر الأحوال المبی
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العلاقة بین فیه وهذا كله أدى إلى إیذاء الشعور العام وأثر بشكل سلبى على 
  . الشرطة والشعب

وتتمثل خطورة هذا العامل فى أثره المنصرف وبطریقة غیر مقصودة إلى أفراد  
یر موجه إلیهم تلك المعاملة السیئة سواء من اتصل منهم بأسباب من الجمهور الغ

ًوحقیقة الأمر أن عملیة سوء المعاملة غالبا ما تكون . المعاملة أم لم یتصل بها
مقصودة من بعض الكوادر الأمنیة حیث ترجع فى معظمها إلى العدید من 

ء كأثر العوامل الضاغطة التى تساهم فى وصم تلك المعاملة بقدر من السو
    .مباشر

غیر أن الأثر السلبى لأى تجاوزات فى المعاملة من قبل أى من الكوادر   
ًالشرطیة غالبا ما یصعب إزالة آثارها لمدة طویلة حتى ولو كان هناك بعض 
الآثار الإیجابیة من قبل العمل الشرطى، ویرجع ذلك في حقیقتة إلى الشعور 

عن سوء المعاملة وما یترتب علیه من بالمرارة داخل النفس البشریة والناتجة 
ضرر تتعاطف فطرى وتلقائى من قبل الآخرین تجاه الواقعة السیئة وشخص الم

  .ونعطى مثالین لواقعتین مختلفتین تدل على انحراف رجل الشرطة بسلوكه منها
واقعة مركز سنورى بمدیریة أمن الفیوم وتتلخص في أنه عقب الإفراج : أولهما

ن فى حكم قضائى وقیام رئیس وحدة مباحث المركز بأمر بعض عن أحد المواطنی
المخبرین السریین باصطحاب ذلك الشخص فى زى النساء مع وضع المیكیاج 
والطواف به فى أرجاء دائرة المركز، الأمر الذى آثار بعض الأهالى والتجمع أمام 

ا بإحراق ٕدیوان المركز وقیامهم بقصفه بالحجارة واحداث تلفیات بالمبنى، وقامو
 ٢٥بعض سیارات الشرطة ثم التعدى على قوات الأمن وأحدثوا إصابات بعدد 

ًمجند، كما أصیب ثلاثة من قوات ضباط الأمن، وسببت هذه الواقعة إخلالا 
  . بالأمن لفترة طویلة بهذه المنطقة

واقعة التعذیب المشهورة التي قام فیها أحد الضباط بتعذیب المواطن : وثانیهما
كبیر وذلك بإیداع عصا في مؤخرته بشكل استفز الكثیر من المواطنین، عماد ال
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خاصة أنه تم تصویر هذا المشهد وتداولة علي الفضائیات ومواقع التواصل 
    .الاجتماعي

وهناك العدید من الوقائع التي بلاشك تسئ إلي جهاز الشرطة، وتزید العلاقة   
بأشد العقاب لأنها تلصق بجهاز سوءا بینه وبین الشعب، ویجب محاسبة مرتكبیها 

لیست معبره عن سیاسته التي تهدف إلي حسن رغم أنها تهم الالشرطة ككل 
    .التعامل مع الجمهور حتي المتهمین منهم بارتكاب جرائم

    : الانحراف المسلكى لرجل الشرطة - ب
 ٤٧ورد النص على هذا النوع من الانحراف فى قانون هیئة الشرطة فى المادة   

 التى تنص على كل ضابط یخالف الواجبات المنصوص علیها فى هذا منه
القانون أو القرارات الصادرة من وزیر الداخلیة أو یخرج على مقتضى الواجب فى 
ًأعمال وظیفة أو یسلك سلوكا أو یظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة 

فات السلوكیة بشكل دقیق بین من هذا النص أنه لم یحدد الانحراتوی ًیجازى تأدیبیا
   :بل جاءت بشكل فضفاض، ولكن مع ذلك یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أنواع 

یشمل هذا النوع كل  ومخالفة القوانین والقرارات والتعلیمات والأوامر: النوع الأول 
ًفعل أو امتناع یأتیه الضابط مخالفا بذلك قاعدة قانونیة سواء تمثلت فى نص 

ى أو لائحى ومن أمثلة هذا النوع من المخالفات عدم إطاعة قانونى أو قرار إدار
أوامر الرؤساء، وعدم الإبلاغ عن المرض فى المواعید المقررة، وعدم تنفیذ 

    .إلخ...التعلیمات المالیة والأدبیة 
یشمل هذا النوع والخروج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظیفة : النوع الثانى 

ضابط ویتنافى مع ما تقتضیه الواجبات فى أعمال كل فعل أو امتناع یأتیه ال
عدم توخى الدقة والأمانة فى العمل،  الوظیفة ومن أمثلة هذا النوع من المخالفات

وعدم أداء العمل المنوط به بنفسه، والغیاب من الخدمة، والإهمال فى أداء 
ت، واجبات الوظیفة، والاحتفاظ بأصل أى ورقة رسمیة أو ینزع الأصل من الملفا

    .إلخ....ومزاولة الأعمال التجاریة والدخول فى المزادات 
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یشمل هذا والسلوك المعیب الذى من شأنه الإخلال بكراسة الوظیفة : النوع الثالث 
النوع كل فعل أو تصرف یصدر من الضابط وینطوى على سوء السلوك الشدید أو 

لتواجد فى حالة سكر یحط من كرامة الوظیفة ومن أمثلة هذا النوع من المخالفات ا
ٕأو تحت تأثیر مادة مخدرة، وانشاء صداقات مع السیدات المتزوجات، والحصول 
على منقول أو عقار دون سداد قیمته، ومصادقة الأشقیاء والخطرین أو من هم 
ًدون المستوى أو التزاور معهم، ویدخل فى هذا النوع أیضا ارتكاب الجرائم الماسة 

    .ة والسرقة وجرائم الآداب والمخدراتبالشرف والاعتبار كالرشو
ونري أن هذه الأخطاء المسلكیة من شأنها أن تفقد ثقة المواطن فى رجل   

    . العلاقة فیما بینهماوءالشرطة، ومن ثم تس
ونخلص من جماع ما سبق أن الشرطة وهى الجهة التى یناط بها تنفیذ القانون   

 فالشرطة مسئولة عن منع ارتكاب لابد أن تلتزم بهذا القانون فى تعاملاتها،
الجریمة وتتبع مرتكبیها وتقدیمهم للمحاكمة على نحو یشیع الأمن والأمان فى 
المجتمع، وهى فى اضطلاعها بمسئولیاتها قد تخرج تصرفات بعض أفرادها عن 
المسار القانونى المحدد له سواء تحت ضغط نفسى أو بناء على تصرف 

لى استفزاز الجماهیر، وقد یصل إلى حد شخصى، ومن شأن ذلك أن یؤدى إ
التعدى المتبادل بینهما، ومما لا شك فیه أن فى ذلك تقلیل من هیبة هذا الجهاز 

 یجب على رجل الشرطة الالتزام بتنفیذ القانون وفى ذات االذى یمثل هیبة الدولة لذ
ن الوقت یحترم الحقوق والحریات العامة للمواطنین، فلا یمكن أن یشعر المواط

بالأمن فى ظل رجل شرطة لا یحترم القانون، ویحب على رجل الشرطة كذلك 
یدة فى التعامل مع المواطنین وتحقیق المساواة بینهم، ویجب أن یكون حالتزام ال

ًحریصا فى كل تصرفاته وكذا معاملاته مع كافة الطوائف من المواطنین حتى 
یجرموا فى حق المجتمع الذى أولئك الذین شائت أقدارهم أن یخرجوا عن القانون و

یعیشون فیه، فواجبه الأول بعد ضبطهم أن یراعى كافة معاییر العدالة فى 
ًمعاملتهم، ولیتذكر دائما أنه لیس بینه وبین هؤلاء الخارجین عن القانون أى 
خلافات شخصیة وأنهم لم یقفوا أمامه إلا لكونهم لم یحترموا القانون، فیجب أن 
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    .ًلهم مستمدا منه القانون ذاتهیكون أساس معاملته 
 – أمن عام – تصاریح عمل –مرور (إن أسلوب رجل الشرطة فى كافة إداراتها   

عند تنفیذ القانون یتعامل مع قطاع ) إلخ..... كهرباء – جوازات –بحث جنائى 
عریض من الجماهیر، وهذا الأسلوب في التعامل هو الذى یعطى الانطباع لدى 

ن مسلك رجل الشرطة، مما یؤثر وبلا أدنى شك على العلاقة هؤلاء الجماهیر ع
ًبین الشرطة والشعب إیجابا وسلبا، فیجب على رجل الشرطة أن یجعل من كل من  ً
ًتصرفاته ومظهره باعثا على احترام الجمهور له، فرجل الشرطة الذى لا یهتم 

لثقافى إلى بمظهره أو الذى لا یحسن تصریف أمور نفسه أو الذى لا یرى مستواه ا
المستوى اللائق به كرجل شرطة یؤدى عمله مع جمهور متباین فى درجات الثقافة 

  .لا شك أنه لا یحظى بتقدیر واحترام الجمهور له
  

یوجد الإعلام منذ أن وجد الإنسان، وظهرت أهمیته مع بدء تكوین القبائل 
وقد تعارفت المجتمعات القدیمة على وسائل إعلام معینة، یمكن من والجماعات، 

خلالها نقل رسالة من الحكام إلى المحكومین أو الإبلاغ عن حالة معینة من 
الطبول للإعلان عن الحرب،وكذلك استخدام المنادى لإبلاغ الشعب بأى مرسوم 

وكذلك للإبلاغ أو قرار صادر من الحكام وذلك بالمرور فى الأسواق والمیادین، 
عن المفقودین والأحكام الصادرة ضد بعض المجرمین وأنواع العقوبات التى نفذت 

  .علیهم، وما اقترفوه من جرائم
وقد حدثت طفرة هائلة فى الوقت الراهن فى وسائل الإعلام فأصبح إلى جانب 

م الإعلام المرئى والمقروء المسموع یوجد الإعلام الإلیكترونى والتفاعلى والإعلا
ًالجدید والبدیل، فضلا عن إعلام النت بما یشتمل علیه من شبكات التواصل 

    . ینایر الماضیة٢٥الاجتماعى الذى كان بالغ الأثر فى أحداث 
ولا شك فى أن الإعلام بوسائله المختلفة من أهم وأضخم المؤثرات الفكریة على   

 الذى ینصب على المجتمع بأثره، بما له من تأثیر نفسى فى شخصیته الإنسان
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أفكاره وعاداته وقیمه وسلوكه وكافة تصرفاته الأخرى مما ینعكس فى الأساس 
    .على علاقته بجهاز الأمن

ولا مراء فى أن تأثیر وسائل الإعلام على علاقة الشرطة بالجماهیر قد یكون   
ًإیجابیا أو سلبیا وهذا كله ینعكس بلا شك على المجتمع، فوسائل الإعلام لها  ً

دور الأكبر فى التأثیر على الرأى العام تجاه قضیة ما مثارة فى المجتمع، حیث ال
أن هذه الوسائل تعمل متضافرة وفى اتساق وتكامل على تكوین رأى عام فى 
مختلف الموضوعات والظروف والأوضاع والمشاكل التى تطرح نفسها على 

یة أو الثقافیة أو الأذهان والتى تتعلق بمختلف النواحى السیاسیة أو الاجتماع
    .الاقتصادیة 

    : التأثیر السلبي لوسائل الإعلام - ١
یتمثل التأثیر السلبى لوسائل الإعلام على علاقة الشرطة بالجمهور فى عرض 
صورة رجل الشرطة بشكل سلبى سواء أكان من خلال البرامج التلیفزیونیة أو 

یونیة أو المسرحیات أو عرض الأفلام السینمائیة أو التمثیلات الإذاعیة أو التلیفز
المقالات أو طرح قضایا فى الصحف لرجل الشرطة بصورة تحط من قدرة فى 

    .المجتمع 
ً إنحیازا منها -ونرى أن بعض وسائل الإعلام دأبت فى الفترة الأخیرة   

 على إظهار الشرطة بشكل سئ، من خلال - ینایر ٢٥للمتظاهرین فى أحداث 
لضباط، كما أنها تظهر الضابط على أنه متجنى التركیز على أخطاء بعض ا

على المتهم، وأنه یستخدم أسالیب غیر شریفة وغیر قانونیة فى أداء عمله، فیظهر 
ًكما لو كان یستخدم أسلوب البطش دائما بشكل یهدد حریة المواطنین وینتهك 

    .حرماتهم دون داع من قانون أو ضمیر
ًلام على الحدیث دائما على أن ضابط  ینایر دأبت وسائل الإع٢٥ففى أحداث   

الشرطة یصوبون أسلحتهم تجاه المتظاهرین السلمیین فیقتلوهم، ولم تفرق هذه 
الوسائل في عرضها للأحداث بین المتظاهر السلمى وبین المخرب الذى حاول 

كمجلس (اقتحام أقسام الشرطة أو وزارة الداخلیة أو تعطیل المؤسسات العامة 
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ء عملهم من خلال الاعتصام فى الطرق والشوارع العامة المؤدیة من أدا) الوزراء
ًإلیها ودائما ما كانوا یظهرون هؤلاء بمظهر الشهداء، والذي یدعو للأسف مسایرة 
الحكومة والرأى العام لما تناقلته وسائل الإعلام في هذا الشأن، وهذا بلا شك خطأ 

ً شهیدا للثورة أو مصابا هو ًكبیر وخلطا للمفاهیم، فالذى یستحق أن یطلق علیه ً
الذى تظاهر واعتصم بشكل سلمى، لم یخرب ولم یدمر فى مؤسسات الدولة 
السیادیة، أما من أطلق النیران وحرق أقسام الشرطة وخرب ودمر مؤسسات الدولة 
فهو لیس بشهید، بل یجب علي ضابط الشرطة أن یتعامل معه بالقوة اللازمة 

لي الضابط في هذا الشأن، وكان من الواجب علي لمنعة ولا مسئولیة جنائیة ع
وسائل الإعلام أن تبین هذه التفرقة حتي لا تظهر ضابط الشرطة بمظهر المعتدي 

.علي المتظاهرین السلمیین، ومن ثم تزید من حدة الغضب الجماهیري ضده
    

ًوقد لعبت شبكات التواصل الاجتماعى دورا كبیرا فى توتر العلاقة بین الشرطة    ً
بغض النظر عن مدى سلامتها (والجماهیر من خلال تناقل العدید من الفیدیوهات 

التى تظهر رجل الشرطة بمظهر الرجل العنیف والدموى، فیثیر ) من عدمه
الشخص الذى یشاهده وینقل مشاعره التى تكونت من خلال هذه المشاهدة إلى 

 رغم أن جهاز أصدقائه وهكذا حتى تكون رأى عام ضد ضباط الشرطة بالكامل،
الشرطة كأي جهاز به الصالح والطالح، وقامت بعض وسائل الإعلام المرئیة ببث 
هذه الفیدیوهات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى على شاشتها فشاهدها 

إسقاط الشرطة وضیاع قطاع عریض من الجماهیر، مما أثر بشكل كبیر على 
    هیبتها

ًوللصحف أیضا دورا خطیرا ب   ً ما تعرضه من مخالفات وجرائم یرتكبها فئة من ً
ضابط الشرطة ولیس الجهاز بأكمله، مما یؤدى إلى إعطاء إنطباع للجماهیر بأن 
سیاسة البطش والردع هى سیاسة عامة لجهاز الشرطة ولیست تصرفات 
ًشخصیة، الأمر الذى یجعل المواطنین فى حالة استفزاز دائما عند تعاملهم مع 

 ظل انطباع سائد من خلال وسائل الإعلام بأن رجال الشرطیین رجل الشرطة فى
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    .ًمجرمین ودائما ما یقومون باستغلال وظائفهم
ولا مراء فى أن معالجة شخصیة رجل الشرطة على هذا النحو فى وسائل   

ًالإعلام المختلفة تترك أثرا مدمرا على العلاقة بین الشرطة والشعب، وتجعل الناس  ً
ً الشرطة على أنه یبحث للمجرم عن جریمة بدلا من أن یبذل ینظرون إلى رجل

  .الجهد فى البحث عن الفاعل الحقیقى لها 
ًوتساعد أیضا كثیرا من الأعمال الفنیة التى تقدمها وسائل الإعلام على خلق    ً

شعور معاد للشرطة وترسیخ الكراهیة فى نفوس الجماهیر تجاهها، وخیر مثال 
نف التى تبرز العنف ضد الشرطة، وأفلام الجریمة التى على ذلك عرض أفلام الع

ًقد یظهر فیها المتهم وهو بطل الفیلم بأنه إنسان فیخلق شعورا بالتعاطف تجاهه، 
ًوأخیرا أفلام التعذیب التى تظهر رجل الشرطة بمظهر الشخص المجرم الذى 

طباع لدى یعذب المتهمین لحملهم على الاعتراف بجریمة ما لم یرتكبها، فیسود ان
المشاهد أن هذا الأسلوب هو المتبع فى الحقیقة لیزید من حدة التوتر بین الشرطة 

    .والشعب
    : التأثیر الإیجابي لوسائل الإعلام - ٢
لوسائل الإعلام وجه آخر إیجابي على علاقة الشرطة بالشعب على نحو یجعل   

ى شرح القوانین هذه العلاقة فى أحسن صورها، فوسائل الإعلام لها دور كبیر ف
التى تصدر من السلطة التشریعیة والهدف منها للجماهیر حتى تقتنع بها وتساعد 
جهاز الشرطة علي تطبیقها، فهذا الجهاز یضطلع بتنفیذ القانون داخل المجتمع، 
والقانون بمجرد صدوره ونشره فى الجریدة الرسمیة یفترض علم الكافة به، إلا أن 

ع كالمجتمع المصرى الذى ترتفع به نسبة الأمیة نجد الواقع شئ آخر، ففى مجتم
ًأن غالبیة الجماهیر تجهل قسما كبیرا من القوانین والتى تفرض على المواطنین  ً
الامتناع عن عمل معین أو القیام بعمل آخر،وعندما تبدأ أجهزة الأمن فى تطبیق 

حینئذ ینظر هذه القوانین فإنها تصطدم بعقبة كبیرة وهى جهل المواطنین بها، و
الإعلام فى إیضاح  المواطن إلى رجل الأمن على أنه مستبد، وهنا یأتى دور
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وشرح هذه القوانین للمواطنین على نحو یجد معه رجل الشرطة سهولة عند قیامه 
ًبتنفیذها ولا یكون هناك ثمة ضیق للمواطن من جهاز الشرطة كذلك أیضا ما تقوم 

اریر عن أداء أجهزة الشرطة المختلفة وما به وسائل الإعلام من عرض برامج وتق
ًتؤدیه من خدمات إنسانیة وتعقب للمجرمین من شأنه أن یكون له تأثیرا إیجابیا  ً

  .على علاقة الشرطة بالشعب
ًوتؤدي مواقع التواصل الاجتماعى دورا أیضا فى تدعیم علاقة الشرطة بالشعب  ً

 الحقائق بشكل حقیقى من خلال إنشاء موقع خاص بوزارة الداخلیة تنشر فیه
ًیستطیع أى شخص أن یرجع إلیه إذا التبس علیه الأمر، وكذلك أیضا ما ینشره 
هذا الموقع من أخبار عن الحملات التى تقوم بها أجهزة الشرطة لتعقب المجرمین 

  .وتقدیمهم للمحاكمة من شأنه أن یعید الصورة الجیدة لجهاز الشرطة
 المرئى والمقروءة من بیان للدور الإنسان لرجل كما أن ما تتناوله وسائل الإعلام

الشرطة وما یبذلونه من دور كبیر فى مكافحة الجریمة وتعقب المجرمین على 
نحو یؤدى إلى تساقط الكثیر من الشهداء من أفراد هذا الجهاز، وكذا ما تتناوله 

و هذه الوسائل من بیان الصورة الإیجابیة لرجل الشرطة كمن ینجو من الموت وه
یحاول إنقاذ فتاة من الاغتصاب على أیدى بعض المجرمین، أو كمن یرفض 
رشوة، أو یستشهد في مطاردة لبلطجي، من شأن كل هذه الأمور أن تعید الثقة 
بین المواطن ورجل الشرطة وتجعل أساس المعاملة بینهم یقوم على التعاون فى 

    .تنفیذ القانون
ًوتلعب وسائل الإعلام دورا إیجابیا  ًأیضا فى تدعیم علاقة الشرطة بالشعب من ً

خلال ما تنشره لتهیئة الجبهة الداخلیة لتقلیل إجراءات معنیة تقوم بها أجهزة 
الشرطة ما كان یقبلها الجمهور فى الظروف العادیة، وتخفف وسائل الإعلام من 
ردود الفعل من هذه القرارات وخاصة وسائل الإعلام المرئیة لأنها تعرض الحقیقة 
الصوت والصورة، وتشرح وتقنع الرأى العام بالأسباب التى أدت إلى اتخاذ هذه 

    .القرارات والإجراءات
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وهناك بعض البرامج التى تعرضها وسائل الإعلام المرئیة والتى تنتقل إلى موقع 
الحادث وتبین مدى بشاعة الجریمة المرتكبة وكیفیة تعامل رجل الشرطة معها 

تخاذها لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، من والإجراءات التى یتم ا
    .شأن ذلك أن یدعم ثقة الجمهور فى جهاز الشرطة

كما أن المقالات الصحفیة التى تبین دور رجل الشرطة، وطبیعة جهاز الشرطة 
بشكل عام فى تحقیق الأمن والأمان للمواطن لها دور كبیر فى التأثیر على 

وكذلك فإن نشر خبر ما وتناقله عبر مواقع انطباع المواطن تجاه الشرطة، 
التواصل الاجتماعى مثل تبرع ضابط بدمه لإنقاذ مریض أو رفض ضابط لرشوة 

 ملیون جنیه من أحد تجار الآثار، ونشر الأخبار المتعلقة بتضحیات قام بها ١٥
رجال مباحث المخدرات واستشهدوا خلال محاربتهم الذین یبیعون السموم لأبنائنا، 

ضافة للأخبار المتعلقة بقیام ضباط الشرطة بمكافحة الارهاب واستشهاد بالا
العشرات منهم حتى أن بعض الدول طلبت من مصر أن تستفید من تجربتها فى 
مكافحة الأرهاب، من شأن كل ذلك أن یزید من قوة العلاقة بین رجل الشرطة 

    .والمواطن
:     

فرضت ثورة الإعلام الحدیثة وقدرتها الهائلة فى الوصول إلى الجماهیر بأسالیب 
فنیة مختلفة على المؤسسات والأجهزة المختلفة أن تستعین بها فى أدائها لمهامها، 
ومن هنا كان تضمین أجهزة الأمن لوسائل الإعلام فى مجالات عملها مطلب 

مها المتمثلة فى إرساء دعائم الشرعیة، أساسى ومفهوم هام لنجاحها فى أداء مها
ولعل هذا المفهوم هو السبب الحقیقى فى میلاد أجهزة الإعلام الأمنى فى الدول 

ًمن هنا یبرز مفهوم الإعلام الأمنى باعتباره موضوعا تختص به  .المتقدمة
الأجهزة المعنیة بوزارة الداخلیة لتحلیل الأحداث وتناولها بالشرح والتعلیق، 

افة إلى صیاغة برامج حملات منظمة تقوم بها أجهزة مختصة لإبراز جهود بالإض
ومسئولیات رجال الشرطة فى مواقعهم لیس فقط بصفتهم الأمنیة ولكن بصفتهم 
الإنسانیة كمواطنین مصریین مخلصین یؤدون مهامهم بكفاءة واقتدار مثل العامل 
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مع أجهزة الإعلام فى مصنعه والفلاح فى أرضه مع ما یتطلبه ذلك من تنسیق 
ٕوالقائمین علیها من قیادات صحفیة واذاعیة ومعدى البرامج، واقامة ندوات  ٕ
ومحاضرات ولقاءات مباشرة مع الوكالات العالمیة والتواجد على مواقع التواصل 

الأمر الذى یؤدى إلى تحقیق الوظیفة . الاجتماعى من خلال الجروبات العامة
 كونها وظیفة اجتماعیة تتوجه نحو خدمة الأمنیة بمفهومها الشامل من حیث

الوطن والمواطن، ومن ثم ینعكس الأمر بالتأكید على إیجابیة العلاقة بین المواطن 
    .وجهاز الشرطة

وتعود أهمیة الإعلام الأمنى للأهداف المنوطة به فهو یهدف إلى خلق روح 
ة أجهزة الأمن التعاون بین المواطن وأجهزة الأمن من خلال إعلام الجماهیر بأهمی

فى حیاتهم وضرب أمثلة لهم بالتضحیات التى قام بها رجالها فى سبیل تأدیة 
الواجب نحو الوطن، كما أنه یهدف إلى توعیة المواطنین بدور الأمن فى المجتمع 
وٕازالة المعوقات التى وضعت بین الشرطة والشعب على نحو یصل إلى تدعیم 

لى تشكیل الرأى العام وتصحیح المفاهیم أوصال العلاقة بینهما، ویهدف كذلك إ
ًالخاطئة من خلال متابعة ما ینشر عن الأمن محلیا ودراسیا، وتوضیح الحقائق  ً
من خلال الوسائل التى تؤثر فى تكوین الرأى العام، والرد السریع على كل ما یقال 
أو ینشر مخالف للحقیقة بالإضافة إلى سرعة الجهاز الإعلامى فى نقل الخبر 

    .زوید المواطن بالمعلومة الصحیحة وت
ونخلص من جماع ما سبق أن وسائل الإعلام لها تأثیر كبیر على دعم أو إحداث 
توتر في علاقة الشرطة بالشعب، لذا یجب على كافة وسائل الإعلام أن تعى 
الدور الملقى على علاقتها لدعم هذه العلاقة من خلال إظهار الجانب الإیجابى 

ب السلبى من غیر التركیز على الجوانب السلبیة فحسب، فالعمل ًموازیا للجان
ًالإعلامى یجب أن یكون موضوعیا یعتمد على المعلومات الصحیحة أو الحقائق 
الواضحة التى تدعمها الأرقام والإحصاءات، فیجب أن یقوم على الصدق والأمانة 

ة لم تحدث ًفى جمع البیانات من مصادرها الأصلیة حتى لا تعرض أمورا خاطئ
    .ومن شأنها التأثیر على العلاقة بین الشرطة والشعب
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ًونرید فى مصر في الوقت الراهن إعلاما موضوعیا یعرض ما لجهاز الشرطة  ً
وما علیه، یقف موقف المحاید حتى تعود الشرطة بشكل جدید تقوم فیه بتنفیذ 

رًا كبیر فى تلك أحكام القانون من غیر تجاوز أو استغلال للسلطة، فالإعلام له دو
لا شك أن العلاقة بین الشرطة والشعب لها أثر كبیر فى  فالعودة فى وقت قصیر

استقرار المجتمع، فإذا شابه هذه العلاقة ثمة تؤثر سینعكس الأمر بالسلب على 
المجتمع كما هو الحال الآن فى جمهوریة مصر العربیة، لذا یجب دعم هذه 

 أوصال هذه العلاقة حتى یستقر المجتمع بأكمله العلاقة والعمل الدائم على تقویة
ًوتستقر هیبة الدولة، فأجهزة الأمن باعتبارها جزءا من السلطة التنفیذیة تمثل أهم 
أداة من أدوات الدولة فى فرض سیادة القانون وحفظ الأمن العام والنظام، ولن 

ضعف إذا نكون مبالغین إذا قلنا أن صورة الحكومة تهتز وثقة الجماهیر بها ت
اضطرب الأمن واختل النظام على نحو یؤدى فى نهایة الأمر إلى عدم استقرار 

  .المجتمع على كافة الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة
أن أداء جهاز الشرطة كان یحمل في  )١(  ینایر٢٥ویستخلص من أحداث ثورة 

ِّیفرضان علینا ألا نحمل داخله أسباب انهیاره، ولكن الإنصاف والموضوعیة  َ ُ
ٕمسئولیة انهیار جهاز الشرطة على القائمین علیه وحدهم، وانما یرجع ذلك إلى 
ًطبیعة النظام السائد والذي كان استبدادیا تحكمه نظرة استعلائیة احتكاریة 
انعكست بدورها على كافة مؤسسات الدولة التي كانت تهدف إلى حمایة النظام 

ُالحاكم على حساب المحكوم؛ الأمر الذي یظهر أهمیة ٕورأس الدولة وارضاء 
والإصلاح بنظرة كلیة للنظام الحاكم بكافة مؤسساته  سرعة إنفاذ سبل إعادة البناء

وأدواته، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة في إنفاذ الإصلاح بقیادات شرطیة من 
درین على تنفیذها الشرفاء، المؤمنین بالرسالة السامیة والمكلفین بتحقیقها، والقا

مهما كانت التبعات، على أن یكون العدل هو میزان تلك السیاسات والممارسات، 
ُولعل مقولة الإمام ابن القیم رحمه االله في هذا المقام خیر  َ َِ.  

                                                

  بتصرف- محمد صلاح رجب منشور على النت ٠عن مقال للمستشار د )١(
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وهو إن االله أرسل رسله، وأنزل كتبه؛ لیقوم الناس بالقسط، : ختام، ومفادها
والأرض، فأینما كان العدل، فثم شرع االله الأساس الذي قام علیه ملكوت السماوات 

  ٠ٕودینه، وان لم ینزل به وحي، أو ینطق به رسول
 

وُظفت المؤسسة الأمنیة في مصر لحمایة النظام واستمراره، ثم جاء زلزال الثورة 
ها یوم عید الشرطة المصریة، وبدأت مطالبات الجماهیرلتغییر نهج الشرطة وقیم

مستوي الرؤیة الإستراتیجیة ،عرض لمستویین نوسوف  وآدابها وأسلوبها وسیاساتها
 ومستوي ثلاثة مسارات تفصیلیة للإصلاح، للإصلاح الأمني 

   .الملامح العامة لإصلاح القطاع الأمني: المستوي الأول
   :  المستوي الثاني

   .مسار الإصلاح الدستوري والقانوني: ًأولا
   .لإصلاح الإداري والوظیفيمسار ا: ًثانیا
   .إدارة الجودة الشاملة في العمل الشرطي: ًثالثا

 الوظیفة لابد من ه أصبح الأمن أساس التنمیة الفعالة والمستدامة ولتحقیق هذ
توفر الكوادر المدربة القادرة على أن تعمل في إطار مؤسسي ووفق المعاییر التي 

ات الأمنیة یؤدي إلى عدم قدرة الحكومة ن سوء إدارة القطاعكما أحددها القانون 
على ضمان الأمن لمواطنیها وخسارة مؤسسات الدولة لسلطاتها ونتیجة لذلك قد 
یسعى المواطنون إلى الحصول على الأمن بطرق مختلفة تكون في معظمها غیر 
قانونیة ومقوضة لهیبة الدولة، كما ینتج عن غیاب دور الدولة في القطاع الأمني 

لأسلحة في المجتمع مما یزید معدلات الجریمة فیه وفي كل الاحوال انتشار ا
لاینتظر من نظام لا یشعر فیه الفرد بالأمن أو لا تستطیع الحكومة انفاذ القانون 
ًوحمایة الوطن والمواطن أن یكون نظاما داعما للدیمقراطیة وحقوق الانسان، كما  ً

 الشفافیة أو مراقبة المجتمع لا یتصور أن تجري فیه إجراءات مستنده الى مبدأ
المدني، ویعتبر العامل الاقتصادي عاملا شدید الصلة بالأمن فلا إنتاج ولا تنمیة 

   .دون أمن
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إن الإصلاح الأمني یبدأ في معظم الحالات بتقییم أداء قطاع الأمن ومراجعة 
اجات ّالسیاسة الأمنیة المطبقة في الدولة المعنیة ویتیح هذا الأمر مقارنة الاحتی

الأمنیة التي یفرضها المواطنون في الدولة مع الإمكانیات الأمنیة المتوفرة وقد 
تُفصح المراجعة الأمنیة التي یتم إعدادها عن ضرورة إعداد وثائق حول السیاسات 
الأمنیة، أو توضیح الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن وتعزیزه، أو الارتقاء 

  إنفاذ إجراءات التغییر داخل القوات الأمنیةبمستوى عمل مؤسسات الرقابة أو
وتستطیع مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بإسهامات هامة في توطید مبدأ 
الإدارة الرشیدة لقطاع الأمن؛ حیث یمكن لهذه المؤسسات أن تراقب أداء 
الحكومات وتنفیذ السیاسات الأمنیة ومدى مراعاة حقوق الإنسان في بلادها كما 

سسات المجتمع المدني أن توفر الخبرات والمعارف ووجهات النظر تستطیع مؤ
ًالمستقلة وفضلا عن ذلك، تساعد مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل مصالح 
ّالمجتمعات المحلیة والجماعات التي تضم أفرادا یتبنون آراءها في الإفصاح عن  ً

في هذا السیاق، تكفل ّالاحتیاجات الأمنیة التي یتعین توفیرها للأطراف المهمشة و
ًمؤسسات المجتمع المدني إعداد سیاسات أمنیة شاملة، تمثل شرطا لا غنى عنه 

 . ّلتحقق الصفة الشرعیة لإجراءات الإصلاح الأمني واستدامتها
إن القطاع الأمني الذي یعمل بطربقة فعالة ووفق آلیات معینة تدعم معاییر 

عي، یساعد اجتملمراقبة والتعاون الاالجودة في إطار من المؤسسیة والشفافیة وا
ًعلى تحقیق الامن والامان في المجتمع ویشكل عاملا محفزا للانتاج والتنمیة، 
ویشجع الاستثمار في المجتمع وبذلك یساهم في رفع معدلات الدخل القومي ویقلل 

  .من الجریمة ویدفع الى المزید من الاصلاحات السیاسیة
 نماذج رئیسیة تدفع باتجاه ضرورة إصلاح ویمكن الحدیث عن تبلور ثلاث

  :القطاعات الأمنیة على المستوى الدولي على النحو التالي
في هذه الحالة تكون البنیة الامنیة للدولة في : في أعقاب النزاعات المسلحة -١

حالة تدمیر شامل، كما تكون المؤسسات السیاسیة غیر موجودة أو غیر فاعلة 
ي المجتمع متدهورة للغایة من جراء النزاعات، وفي هذه وتكون الحالة الأمنیة ف

الحالة تكون عملیة الاصلاح الأمني أقرب الى عملیة إعادة البناء الامني ویكون 
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هدفها تفكیك سیطرة الدولة على استخدام العنف وبناء هیكل أمني متسق مع 
   .متطلبات المرحلة

ة على حافة الانتقال من نظام تكون الدول: في إطار عملیة التحول الدیمقراطي -٢
سیاسي الى نظام سیاسي جدید برؤي جدیدة ومتطلبات جدیدة، ومن ثم تكون هناك 
حاجة الى تطویر الأداء الأمني للقطاعات الشرطیة لیكون داعما لهذا الانتقال 

ومنها  ویكون الاصلاح الأمني في هذا السیاق محاولة لضبط هیكل القطاعات
لشرطیة غیر القانونیة كالجیش الموازي،ویكون هدف عملیة حل القطاعات ا: مثلا

لى إضبط هیكل القطاعات الأمنیة تقدیم مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الانسان 
  .القطاعات الأمنیة والشرطیة

وتكون الدولة في هذه الحالة : في الدول النامیة لتحقیق التنمیة المستدامة - ٣
ولة القانون والتركیز على قیم المواطنة، ٕفي حاجة الى فرض قیم العدالة واعلاء د

،  وتكون عملیة الاصلاح الأمني في هذا السیاق أشبه بعملیة إعادة التوجیة
بإدخال عدد من المصطلحات الخاصة بمعاییر العمل الشرطي والكفاءة والمحاسبة 
على أساس الصلاحیات الممنوحة التي من شأنها أن ترفع كفاءة القطاعات 

  .الأمنیة
:   

عملیة فى توجد مجموعة من المباديء التي تؤخذ في الاعتبار عند البدء 
  :الاصلاح الأمني، وهي كالتالي

بناء إطار قانوني ودستوري قوي یوضح مهام وصلاحیات القطاعات الأمنیة  - ١
   .والشرطیة

   .حشد الطاقات والامكانات الشرطیة والأمنیة - ٢
   .تحدید الفاعلیین في منظومة الأمن والشرطة - ٣
   .عیةاجتمدعم التوجه نحو مفهوم الشرطة الا - ٤
   .تفعیل معاییر الجودة الشاملة على القطاعات الأمنیة -٥
 .تغییر عقیدة الشرطة لیكون محورها حمایة المواطنین دون تفرقة أو تمییز - ٦
  .لهیئات القضائیةوضع بروتوكول تفاهم بین القطاعات الشرطیة وا- ٧
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   .تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع القطاعات الشرطیة والعكس - ٨
شراكة المجتمع والقطاع الخاص مع القطاعات الأمنیة والشرطیة في تحقیق - ٩

 .الأمن
:   

عي حول ماجت الحوار الاإن التوجه السیاسي هو الذي یحدد: العوامل السیاسیة - ١
الأولویات الأمنیة، وغالبا ما تكون الارادة السیاسیة غیر قادرة على تفعیل 

 لغیاب ًالاجراءات السلیمة، وقد لا تعلمها فقد تحدث ردة أو تأخیر نظرا
استراتیجیات الحكم الرشید ولكي ینجح الاصلاح لابد من حدوث تكاتف بین 

ت العامة والمواطنین حتى تسرع من فترة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسا
الحوار المجتمعي حول الأولویات الأمنیة، وتشكل إرادة سیاسیة تدعم تطبیق هذه 

  .الأولویات

تتعلق بالتوزیع المتعقل للموارد الاقتصادیة الموجودة : العوامل الاقتصادیة - ١
لاقتصادیة، وعملیة في الدولة، وتتمیز الدول النامیة بأنها تمر بحالة من النقاهة ا

ًالاصلاح الأمني قد تحتاج تخصیصا للموارد من نوع آخر مما قد یجعل عملیة 
الاصلاح الأمني بطیئة من جهه فضلا عن أن هذه الدول قد تقبل برامج عدد من 
الجهات المانحة وترضى بشروطهما حتى تقلل من الجانب المتعلق بتخصیص 

  .الموارد من جهة ثانیة
وهذا البعد هو الضامن لتحقیق الاصلاح الأمني حیث : جتماعیةالعوامل الا - ٣

أن المواطن هو الهدف من هذه العملیة، ولا بد أن یشعر هو أولا بنتائجها، ومن 
من  أن ینتقل المجتمع من منظور أمن الدولة الذي یهدف لتحقیق الأًهنا كان واجبا

الداخلیة للأفراد والمواطنین، لى أمن المواطن الذي یتعلق بالسلامة إللسلطة القائمة 
وهنا لابد أن یعید المجتمع النظر في المجموعات القمعیة التي تنتمي الى فلسفة 
أمن السلطة وتحل أو تنقل تبعیتها ووظیفتها الى الجیش وهكذا یصبح المواطن في 

   .قلب السیاسة الأمنیة للشرطة
یة والقانونیة للقطاعات وهي كل ما یتعلق بالبنیة الهیكل: العوامل المؤسسیة - ٤
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الأمنیة والشرطیة، فلابد أن تكون مبنیة على الفصل بین القطاعات وتحدید 
الاخصاصات ونطاق الصلاحیات حتي یمكن تحقیق المساءلة وتطبیق معاییر 
الكفاءة على الأداء الشرطي ومن المعروف أن الدول النامیة تشهد درجة من 

لاداریة وكذلك الصلاحیات وهذا یتطلب من التداخل في الاختصاصات والتبعیات ا
المشرع أن یضع حدودا قانونیة ودستوریة بین ما هو أمني شرطي، وأمني عسكري 
حتى لا یحدث نوع من الاشتباك بین الاختصاصات فلابد أن تكون البنیة 
المؤسسیة للشرطة بنیة مدنیة عكس المؤسسات العسكریة وهذا ما یجب أن ینص 

  .قانونعلیه الدستور وال
وهذه الأبعاد قد تسهم إلى حد كبیر في رسم تصور عام عن الإمكانیات الكامنة 
التي تضمن تفعیل الاصلاح الأمني والشرطي في المجتمعات النامیة على 
اختلافها من خلال التعرف على طبیعة المشاكل التي تواجه الدولة، إلا أن البعد 

منع وتعوق عملیة الاصلاح الأمنى المجتمعي یعتبر من أهم الأبعاد التي قد ت
وخاصة إذا كانت الحالة الاجتماعیة توصف على أنها صراعیة، فعلى سبیل 
المثال لیس من المنطقي أن تشرع دولة في حالة حرب في تبني الاصلاح الأمني 
ًوالشرطي حیث أن كافة الأبعاد التي من شأنها أن تلعب دورا في دعم هذا التوجه 

  .ة مما سیعرض العملیة برمتها للفشلستكون غیر متكامل
:   

 ینایر ٢٥في استطلاع للرأي صدر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في  
أن قمع الشرطة كان أحد أهم أسباب % ٨٢م عن أسباب قیام الثورة رأي ٢٠١٢

 للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة في استطلاع قام به مركز الأهرام , قیام الثورة
م حظي جهاز الشرطة بأدنى مستوى من رضاء ٢٠١١في شهر أغسطس 

أوصي تقریر  و %٤٣المواطنین حیث توقف مستوي الرضاء عن الداخلیة عند 
لجنة تقصي الحقائق التابعة لرئیس الوزراء السابق الفریق أحمد شفیق برئاسة 

 ینایر بإعادة هیكلة الجهاز وتحدیثه ٢٥رة المستشار عادل قورة عن أحداث الثو
كما أن تقریر لجنة تقصي الحقائق التابع للمجلس القومي لحقوق الانسان انتقد 

 ١صدر في  وم وحمله مسئولیة الفوضي والقتل١٩٩٧بقاء الوزیر في السلطة من 
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 الداخلیة بتغییر شعار الشرطة الذي یقول  من وزیريار قرار وز٢٠١١فبرایر 
والشرطة في خدمة الوطن لیحل محله الشعار السابق  الشرطة في خدمة الشعب 

الشعب وقد كان حریا بالوزارة وقادتها أن یبدأوا مرحلة جدیدة في تاریخ مصر 
.ٕوتاریخ الوزارة تقتضي عملیات تطویر واصلاح جذري إداري ووظیفي من الداخل

   
د وجدي أنه كان قد  أكد وزیر الداخلیة الأسبق اللواء محمو٢٠١١في مارس    

أمر بالقیام بدراسة عاجلة لإعادة هیكلة جهاز أمن الدولة وتحدید اختصاصاته 
وأهدافه وآلیات العمل بداخله، وفقا لما شهدته البلاد من متغیرات فى المرحلة 
الماضیة، وأن إعادة هیكلة الجهاز تستهدف إحداث تغییر جذري في الأهداف 

حقق المساهمة في تحقیق الأمن القومي للحفاظ والسیاسات والاختصاصات بما ی
على سلامة الشعب والتأكید على ضمانات المساواة بین جمیع المواطنین لكن لم 
ًیتغیر شيء إلا بتحرك الجماهیر نحو المقرات التي كانت رمزا لقمعهم وقهرهم 

   .وسحقهم
ولة بكافة ً مارس أصدر وزیر الداخلیة قرارا بإلغاء جهاز مباحث أمن الد١٥في و

ًإداراته وفروعه ومكاتبه في جمیع محافظات الجمهوریة وأصدر قرارا بإنشاء جهاز 
یختص بالحفاظ على الأمن الوطني  أمني جدید تحت اسم قطاع الأمن الوطني

اختصاصاته سوي هاتین الجملتین، من ومكافحة الإرهاب ولم نعرف حتي الآن 
 مارس ٢٤في  وطل سوى الإسم وحسبلكن الكثیرین یؤكدون علي أن التغییر لم ی

 ١٠٩ أصدر وزیر الداخلیة قراراته بتعدیل قانون الشرطة وتعدیل القانون ٢٠١١
 أصدرت وزارة ٢٠١١ أكتوبر ٢٢في  و  الخاص بهیئة الشرطة١٩٧١لسنة 

تناولت رسالة، وأهداف،  الداخلیة مدونة قواعد سلوك وأخلاقیات العمل الشرطي
وأكد مدیر إدارة الاتصال مع منظمات  رطي المصريوواجبات وحقوق العمل الش

المجتمع المدنى والإعلام أن عقیدة وزارة الداخلیة اختلفت بعد الثورة، وأن هناك 
ًجهودا مبذولة من أجل إصلاح وزارة الداخلیة واحترام حقوق الإنسان وسیادة 

 بین إدارة القانون، الى جانب وجود أهمیة فى التعاون المشترك والتواصل الإیجابى
الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف أن فكرة إعداد مدونة قواعد سلوك 
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وأخلاقیات للشرطة جیدة، وجاءت تأكیدا على توجهات الوزارة نحو الإصلاح 
م أكد اللواء محمد ابراهیم وزیر الداخلیة أنه تم ٢٠١٢ فبرایر ٢٠في و والتطویر

خلیة برئاسة مساعد أول الوزیر رئیس تشكیل لجنة شرطیة من داخل وزارة الدا
المجلس الأعلى للشرطة، لإعداد مشروع هیكلة الوزارة بما یتلاءم مع دور الرسالة 
الأمنیة الحالیة، أما ما نشر فى وسائل الإعلام عن وجود دراسات لإعادة الهیكلة 

جد تمت خارج الوزارة، فقد أكد أنه لا علم له بها على الإطلاق، وأشار أنه لا تو
غیره، وأن الإجراءات الأمنیة فیما یخص  أى قوائم تم إرسالها بأسماء ضباط أو

 .  ًإعادة الهیكلة تجرى حالیا من داخل اللجنة الشرطیة المشكلة لذلك
 مما تعلنه الإدارة العامة –فیما بعد الثورة -ورغم الجهود الأمنیة لوزارة الداخلیة 

ظاهرات ملا تزال علي علاتها، ولا تزال الللإعلام والعلاقات إلا أن بعض الأمور 
بین العاملین في المؤسسة قائمة، ولا یزال المراقبون یرون أنه لم یتغیر شيء فیها، 
ولاتزال المؤسسة الأمنیة أشبه بالصندوق المغلق الذي لا نعرف مم یتكون؟وكیف 

  تعمل وحداته الداخلیة؟ 
لإداري والوظیفي في عمل الجهاز إن أهم الاقتراحات الهادفة للتطویر والإصلاح ا

   :-الأمني یتمثل فى الآتى
   .طویر منصب وزیر الداخلیة  - 

  : إصلاح المجلس الأعلي للشرطة أو الغاءه -
   .تقلیص حجم المؤسسة الأمنیة بما یخدم عملها  -
 فصل عدد من الإدارات لیست الداخلیة صاحبة اختصاص أصیل فیها  -
    . الوزارة للترقي والتصعید بخلاف معاییر الأقدمیةاعتماد معاییر جدیدة في -
تفعیل النادي العام لضباط الشرطة بحیث یكون له دور تنموى وتطویرى  -  

وخدمى للعاملین في الجهاز، وأن یكون مجلس إدارته بالإنتخاب الحر المباشر من 
   . بین أعضاءه

 لوزارة بالكامل تغییر عملیة تلقي البلاغات والشكاوي والمقترحات في ا  -
هناك عددمن الأفكار بخصوص تطویر أقسام الشرطة فتحدیث أقسام الشرطة   -
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  : منها مثلا
  . شهور٦تعین خریجي كلیة الحقوق للعمل فیها بعد تدریبهم لمدة  -
  .وجود ممثل عن جمعیات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني -
یكون   بغرفة عملیات في المدیریةوجود كامیرات مراقبة داخل القسم ومرتبطة -

  .ًمسئولا عنها أحد العاملین في منظمات حقوق الإنسان
تعلیق مدونة سلوك العمل الشرطي مع مجموعة من حقوق المواطن والشرطة  -

   .وواجباتهم بأقسام الشرطة
   .ًتحدیث الأقسام تكنولوجیا وفنیا -
 .   ونشر التقاریر الأمنیةوضوحال 
   .وجي والإلكتروني للمؤسسةالتحدیث التكنول 

   .إعادة توزیع أجور العاملین في الشرطة 
   .تطویر أكادیمیة الشرطة ومناهجها 
إمداد الشرطة بمجندین من القوات المسلحة من حملة المؤهلات المتوسطة  

  .للخدمة بالعمل الشرطي 
   .إنشاء الشرطة الشعبیة

   .ستحداث وظیفة ضابط محقق بأقسام الشرطةا 
  

***  
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